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    مقدِّمة  -أولاً  
يمكن الاطلاع على معلومات أســـاســـية عن أعمال الفريق العامل بشـــأن المســـائل القانونية   -١

من الوثيقـــة  ١٧إلى  ٦المتعلقـــة بـــإدارة الهويـــة وخـــدمـــات توفير الثقـــة في الفقرات من 
A/CN.9/WG.IV/WP.159 العــامــل في دورتهــا الحــاديــة والخمســــــين . وطلبــت اللجنــة إلى الفريق

)، أن يضــــطلع بعمل بشــــأن A/CN.9/936من الوثيقة  ٩٥)، وفقاً لتوصــــيته (انظر الفقرة ٢٠١٨(
المســــــائل القانونية المتعلقة بإدارة الهوية وخدمات توفير الثقة، بغية إعداد نص يرمي إلى تيســــــير 

ومن ثَم، أشــــــارت اللجنة في دورتها  )١(عتراف عبر الحدود بإدارة الهوية وخدمات توفير الثقة.الا
)، إلى أنَّه ينبغي للفريق العامل، في هذه المرحلة من المشـــروع، أن يعمل ٢٠١٩الثانية والخمســـين (

على إعداد صــــــك قابل للتطبيق على كل من الاســــــتعمال الداخلي والاســــــتعمال العابر للحدود 
سائل خارجة لخدمات إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة، وأنَّ حصيلة ه ذا العمل لها تداعيات في م

  )٢(عن نطاق المعاملات التجارية.
    

    تنظيم الدورة  -ثانياً  
عقد الفريق العامل، المؤلَّف من جميع الدول الأعضاء في اللجنة، دورته التاسعة والخمسين   -٢

التالية . وحضـــــر الدورة ممثلون عن الدول ٢٠١٩تشـــــرين الثاني/نوفمبر  ٢٩إلى  ٢٥في فيينا، من 
الأعضــــاء في الفريق العامل: الاتحاد الروســــي، الأرجنتين، إســــبانيا، إكوادور، ألمانيا، إندونيســــيا، 

ــــــلامية)، إيطاليا، البرازيل، بلجيكا، بولندا، بيرو، تايلند، -أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية الإس
ســنغافورة، ســويســرا، شــيلي،  تشــيكيا، الجزائر، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، رومانيا،

سا، فن البوليفارية)، فييت نام، كندا، ماليزيا، المكسيك، المملكة -زويلا (جمهوريةالصين، غانا، فرن
المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشــمالية، النمســا، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند، هنغاريا، الولايات 

  المتحدة الأمريكية، اليابان.
سو، بوليفيا (دولة وحضر   -٣ ضاً مراقبون عن الدول التالية: أوروغواي، بوركينا فا الدورة أي
المتعددة القوميات)، جمهورية الكونغو الديمقراطية، السلفادور، صربيا، العراق، غواتيمالا، قطر،  -

  الكويت، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليونان.
  الاتحاد الأوروبي.وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن   -٤
  وحضر الدورة كذلك مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:  -٥

مفوضـــــية الأمم المتحدة لشـــــؤون اللاجئين، منظمة الأمم  منظومة الأمم المتحدة:  (أ)  
  المتحدة للتنمية الصناعية، البنك الدولي؛

ية الحكومية:  (ب)   لدول نة الكو المنظمات ا ما ية، أ منولث، مجلس محكمة العدل الكاريب
  التعاون لدول الخليج العربية؛

__________ 
 .١٥٩)، الفقرة A/73/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم   )١(  
 .١٧٢)، الفقرة A/74/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والسبعون، الملحق رقم   )٢(  
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رابطة المشـــاركين الســـابقين في مســـابقة وليم فيس  المنظمات الدولية غير الحكومية:  (ج)  
قانون  ية، معهد ال يات الحقوق الأوروب بة كل يا التحكيم التجاري، رابطة طل ية لمحاكاة قضـــــــا لدول ا

ــــــاريك)، مركز بحوث القانون  الدولي والمقارن، الرابطة الدولية للمحامين والتكنولوجيا (جامعة ماس
  الشباب، الاتحاد الدولي للموثقين، الرابطة القانونية لآسيا والمحيط الهادئ، المنظمة الدولية للفرنكوفونية.

  وانتخب الفريق العامل لعضوية المكتب كلاًّ من:   -٦
  السيدة جوزيلا دولوريس فينوكيارو (إيطاليا)  الرئيسة:  
  السيد بول كوروك (غانا)  المقرِّر:  

وعُرضــــــت على الفريق العامل الوثيقتان التاليتان: (أ) جدول الأعمال المؤقَّت المشــــــروح   -٧
)A/CN.9/WG.IV/WP.159 ؛ و(ب) مذكِّرة من الأمانة تتضــمن مشــاريع أحكام بشــأن الاعتراف(

  ).A/CN.9/WG.IV/WP.160إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة (عبر الحدود ب
  وأقرَّ الفريق العامل جدول الأعمال التالي:   -٨

  افتتاح الدورة والجدولة الزمنية للجلسات.  -١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
  الأعمال.إقرار جدول   -٣  
  المسائل القانونية المتعلقة بإدارة الهوية وخدمات توفير الثقة.  -٤  
  المساعدة التقنية والتنسيق.   -٥  
  مسائل أخرى.  -٦  
  اعتماد التقرير.  -٧  

    
    المداولات والقرارات  -ثالثاً  

وخدمات توفير الثقة واصـــل الفريق العامل النظر في المســـائل القانونية المتعلقة بإدارة الهوية   -٩
ــــــتناد إلى الوثيقتين المذكورتين في الفقرة  أعلاه. وترد في الفصــــــل الرابع من هذا التقرير  ٧بالاس

  مداولات الفريق العامل وقراراته بشأن هذا الموضوع.
    

    المسائل القانونية المتعلقة بإدارة الهوية وخدمات توفير الثقة  -رابعاً  
مواصلة مداولاته بالاستناد إلى مشاريع الأحكام الواردة في الوثيقة  دُعي الفريق العامل إلى  -١٠

A/CN.9/WG.IV/WP.160 واتفق الفريق العامل على البدء بمناقشـــة المســـائل المتعلقة بخدمات توفير .
لة بخدمات توفير الثقة والواردة ) إضـــــــافة إلى التعاري٢٥إلى  ١٣الثقة (المواد من  ف ذات الصــــــ

. وأعرب الفريق العامل عن ارتياحه لمشــاريع الأحكام المنقَّحة، لأنها تمثل إســهاماً كبيراً ١  المادة في
  في التعجيل بإنجاز أعماله. 
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    خدمات توفير الثقة  -ألف  
    اعتبارات عامة  -١  

ير الثقة نُقِّح على النحو التالي في ضــــــوء أوضــــــح أنَّ هيكل الأحكام المتعلقة بخدمات توف  -١١
ثامنة والخمســــــين (الفقرات من  عامل في دورته ال من الوثيقة  ١٥٣إلى  ١٠٨مداولات الفريق ال

A/CN.9/971 وتوفر حكماً عامًّا بشأن الاعتراف القانوني بخدمات توفير الثقة؛  ١٣): تتضمن المادة
معياراً عامًّا للموثوقية وشــــرطاً بشــــأن عدم التمييز الجغرافي من أجل تيســــير الاعتراف  ٢٣المادة 
آلية للتحديد المســــبق لخدمات توفير الثقة ("النهج  ٢٤الحدود ("النهج اللاحق")؛ وتوفر المادة   عبر

 ٢٢إلى  ١٦المواد من مســـــؤولية مقدِّم خدمات توفير الثقة؛ وتحدد  ٢٥المســـــبق")؛ وتتناول المادة 
  متطلبات تخص خدمات معينة من خدمات توفير الثقة. 

) اســـتيعاب الصـــك للنهجين المســـبق واللاحق فيما يتعلق ١وأبدي تأييد واســـع لما يلي: (  -١٢
) ربط قدر أكبر من الآثار القانونية بخدمات توفير الثقة ٢بالبت في موثوقية خدمات توفير الثقة؛ (

ــــــكل افتراضٍ قابلٍ ٣اعتبارها موثوقة؛ (المحددة مســــــبقاً ب ) اتخاذ تلك الآثار القانونية الأكبر ش
  للدحض بشأن الموثوقية.

وأبدي تعليق عام مفاده أنَّ من شـــأن شـــكل الصـــك التأثير على الكيفية التي قد تصـــاغ بها   -١٣
ى بعض الأحكام. واتفق الفريق العامل على تأجيل مناقشــــاته بشــــأن شــــكل الصــــك (للاطلاع عل

ه، رغم اســتصــواب أدناه). وقيل كذلك إنَّ ١٢٣المناقشــة الأولية بشــأن شــكل الصــك، انظر الفقرة 
إيلاء الاعتبار الكامل لنصـــوص الأونســـيترال القائمة بشـــأن التجارة الإلكترونية، فمن المســـتصـــوب 

الي، كذلك التحقق مما إذا كانت المفاهيم والأحكام الواردة في تلك النصــوص ذات صــلة بالعمل الح
وما إذا كانت تتطلب تكييفها في ضوء التطورات التكنولوجية اللاحقة. وأضيف أنَّ من المستصوب 
تقديم توجيهات إضـــافية بشـــأن علاقة مشـــروع الصـــك بالمتطلبات التنظيمية وبالاتفاقات التعاقدية. 

ة (للاطلاع على ورئِي أنَّ تعاريف إضــــــافية، مثل تعريف مفهوم "التوثُّق"، يمكن أن تدرج في الوثيق
  أدناه).  ٩٢و ٨٦ إلى ٨٤مزيد من المناقشات بشأن مفهوم "التوثُّق"، انظر الفقرات من 

    
    تعريف "خدمة توفير الثقة"  -٢  

بصيغتها الواردة في  (د)١نظر الفريق العامل في تعريف "خدمة توفير الثقة" الوارد في المادة   -١٤
  . A/CN.9/WG.IV/WP.160الوثيقة 

وأشــــير إلى أنَّ هذا التعريف لا يوفر إرشــــادات وافية وأنه ينبغي، من ثَم، اتباع نهج مماثل   -١٥
) من لائحــة الاتحــاد الأوروبي بشـــــــأن تعيين الهويــات الإلكترونيــة ١٦( ٣للنهج المتبع في المــادة 

قة ("وخد بخدمات  )٣(").eIDAS regulationمات توفير الث مة  قائ هذا المنطلق، اقترح إدراج  ومن 
  توفير الثقة في التعريف. وأضيف أنَّ هذه القائمة لا ينبغي أن تكون حصرية.

__________ 
بشأن خدمات  ٢٠١٤تموز/يوليه  ٢٣الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس في  ٩١٠/٢٠١٤اللائحة رقم   )٣(  

التحديد الإلكتروني للهوية وتوفير الثقة في المعاملات الإلكترونية في السوق الداخلية، التي ألغت التوجيه 
1999/93/EC. 
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ورئي أنَّ من غير المســـــتحب وضـــــع تعريف أدق لمفهوم "خدمة توفير الثقة" نظرا للطابع   -١٦
اً إنَّ اعتماد تعريف أكثر تجريداً يمكنه أن يســـتوعب بشـــكل أفضـــل الواســـع للصـــك. وقيل أيضـــ

  التطورات المستقبلية، وإنَّ أمثلة محددة لخدمات توفير الثقة قد وردت بالفعل في الصك.
ورئي أنَّ تعريف "خدمة توفير الثقة" لا ينبغي أن يشــــير إلى "مســــتوى معين من الموثوقية"   -١٧

ــــــتبعاد خدما ت توفير الثقة التي توفِّر مســــــتوى أدنى من الموثوقية. وردًّا على لأن ذلك قد يعني اس
ــــــبة لخدمات توفير الثقة. وكبديل  ذلك، ذكر أنَّ التعريف لا يتطلب حدًّا أدنى من الموثوقية بالنس

  لذلك، رئي أنَّ تعريفا ذا صيغة مجردة يمكن أن يشير بدلاً من ذلك إلى "صحة وأصالة" البيانات. 
قشــــــة، اتفق الفريق العامل على أنَّ قائمة غير حصــــــرية من خدمات توفير الثقة وبعد المنا  -١٨

  .٢٢إلى  ١٦ينبغي أن تدرج في التعريف الحالي لمفهوم "خدمة توفير الثقة" بالإشارة إلى المواد من 
    

    الاعتراف القانوني بخدمات توفير الثقة -١٣المادة   -٣  
  . A/CN.9/WG.IV/WP.160تها الواردة في الوثيقة بصيغ ١٣نظر الفريق العامل في المادة   -١٩
، أشــــــير إلى أنَّ كلمة "بيانات" أكثر دقة ويمكن تعريفها من الناحية ١وفيما يتعلق بالفقرة   -٢٠

حان استعملا من قبل في نصوص القانونية. وأضيف أنَّ عبارتي "بيانات" و"رسالة البيانات"، هما مصطل
الأونســيترال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية. ومن ثم، اقترح الاحتفاظ بعبارة "بيانات". وعلى العكس من 

  ذلك، رئي أنَّ كلمة "معلومات" هي الأفضل، لأنها أكثر عمومية وتشمل البيانات. 
  .١الفصل]" الواردة في الفقرة وأعرب عن التأييد لحذف عبارة "تفي بمتطلَّبات [هذا   -٢١
واقترح الاحتفاظ بعبارة "، أو مقبوليتها كدليل إثبات" من أجل إيلاء الاعتبار التام لأهمية   -٢٢

إعطاء قيمة إثباتية لخدمات توفير الثقة. وفي هذا الصــدد، لوحظ أنَّ من غير الواضــح ما هي القيمة 
قدِّمها مق قة التي ي لخدمات توفير الث ية  بات هذه الإث لذين جرى تعيينهم عند تقديم  دِّمو الخدمات ا

  الخدمة، ثم فقدوا تعيينهم لاحقاً. 
ــــــير إلى أنَّ الفقرة   -٢٣ لمادة  ١تماثل الفقرة  ٢وأش من حيث المحتوى، ومن ثم ينبغي  ٣من ا

تركز على الحياد التكنولوجي في  ٢حذفها لتجنب التكرار. وردًّا على ذلك، أوضــــــح أنَّ الفقرة 
ــــــتخدام الطوعي لخدمات توفير الثقة، ولذا فالفقرتان  ٣من المادة  ١ الفقرة حين أنَّ تتناول الاس

  تخدمان غرضين مختلفين.
بالفقرة   -٢٤ ما يتعلق  بما في ذلك أيُّ ٣وفي قاء على عبارة "،  كانت هناك آراء مؤيدة للإب  ،

شدِّد على أنَّ  قاعدة قانونية منطبقة على الخصوصية وحماية البيانات" نظرا لأهمية هذا الموضوع. و
لا يغيِّر المتطلبات أالصــــك ينبغي أن يتجنب عموماً تناول المســــائل المتعلقة بالقانون الموضــــوعي و

  القانونية القائمة بموجب القانون الوطني. 
حكماً مماثلا للحكم الوارد في الفقرة  ١٣وطرح ســؤال عما إذا كان ينبغي تضــمين المادة   -٢٥
  لتي تتناول المتطلبات القانونية المتعلقة باستخدام بعض خدمات توفير الثقة. ا ٥من المادة  ٤
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) الإبقاء على كلمة "بيانات" دون ١وبعد المناقشــــــة، اتفق الفريق العامل على ما يلي: (  -٢٦
 ) حذف عبارة "تفي بمتطلَّبات [هذا الفصـــــل]"؛٢معقوفتين وحذف الإشـــــارة إلى "معلومات"؛ (

) الإبقاء على الإشارة في ٤ارة "، أو مقبوليتها كدليل إثبات" دون معقوفتين؛ (الإبقاء على عب  )٣(
  إلى الخصوصية وحماية البيانات دون معقوفتين. ٣الفقرة 

    
    التزامات مقدِّمي خدمات توفير الثقة -١٤المادة   -٤  

الرابط الموجود بينها  ١٤رُئي أنَّ من الضروري أن يُراعى عند إجراء مناقشة وافية بشأن المادة   -٢٧
  . ١٤التي تتناول المسؤولية عن عدم الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة  ٢٥وبين المادة 

    
    يسر الحصول على خدمات توفير الثقة وتشغيلها على نحو صحيح - ١الفقرة   (أ)  

أولاً، رُئي أنَّ "يســـر الحصـــول" ف. ١٤من المادة  ١أُعرب عن عدَّة شـــواغل بشـــأن الفقرة   -٢٨
على خدمات توفير الثقة مســــــألة تخص في المقام الأول العلاقة التعاقدية بين مقدِّم خدمات توفير 

فير الثقة والمشترك في تلك الخدمات. وأُوضِح أنه، رغم أنَّ من المستصوب إتاحة بعض خدمات تو
الثقة على نحو مستمر، فمن غير الملائم اشتراط ذلك بالنسبة لجميع خدمات توفير الثقة. ثانياً، أثير 
تســـاؤل بشـــأن معنى التشـــغيل "على نحو صـــحيح"، وما إذا كان هذا يســـتظهر بســـياســـات مقدِّم 

  خدمات توفير الثقة أم بمعيار آخر من معايير السلوك.
على مقدِّم خدمات توفير الثقة ما  ١٤من المادة  ١ط الفقرة واقتُرح كبديل لذلك أن تشتر  -٢٩

) أن يتيح تلك الســـياســـات ٢) أن تكون لديه ســـياســـات تســـتند إلى تحليل للمخاطر؛ (١يلي: (
) أن يقدم خدمات توفير الثقة وفقاً لتلك الســـياســـات. وأضـــيف أنَّ هذا النهج ٣للمشـــتركين؛ (

شفافية (انظر الفقرة  شير إلى أنه قد A/CN.9/936الوثيقة من  ٨٨يجسد مبدأ ال ). وردًّا على ذلك، أُ
  لا يكون من المفيد الإشارة إلى تحليل المخاطر. 

ــــير أيضــــاً إلى أنَّ المادة   -٣٠ ) (أ) من قانون الأونســــيترال النموذجي بشــــأن التوقيعات ١( ٩وأُش
ــا تلزم  )٤(الإلكترونية ـــ ـــ ـــــتي يقدمهـ ـــ ـــــيدات الـ ـــ ــا للتأكـ ـــ ـــ ـــــرف وفقـ ـــ مقدِّم خدمات التصديق بأن "يتصـ

بخصـــوص سياســـاته وممارساته". وأضيف أنَّ الإشارة إلى "التأكيدات" في هذا الحكم تفترض قدراً من 
شأن ما إذا كانت المادة  ساؤل ب شفافية من جانب مقدِّم الخدمات. وردًّا على ذلك، أُثير ت ) (أ) ١( ٩ال

من قانون الأونســيترال النموذجي بشــأن التوقيعات الإلكترونية هي الصــياغة المناســبة لحكم ينطبق على 
جميع خدمات توفير الثقة ولا يقتصــر على تلك المتعلقة بالتوقيعات الإلكترونية فقط. وأُشــير كذلك إلى 

النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية، أصبح هناك اتجاه نحو فرض  ه، منذ وضع قانون الأونسيترالأنَّ
ه يمكن للصـــك المزيد من الالتزامات على مقدِّمي خدمات توفير الثقة. وتماشـــياً مع هذا الاتجاه، رُئي أنَّ

  أن يتضمن إلزام مقدِّم خدمات توفير الثقة بتوخي العناية. 
شة، اتّفق الفريق العامل ع  -٣١ صلة النظر في المادة وبعد المناق صياغة  ١٤لى موا ستناد إلى ال بالا

  الجديدة التالية:
__________ 

 .A.02.V.8منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )٤(  
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  "يتصرف مقدِّم خدمات توفير الثقة وفقا للتأكيدات التي يقدمها بخصوص سياساته وممارساته."
  أدناه). ٧٣(انظر أيضاً الفقرة 

    
    الخروقات الأمنية - ٣و ٢الفقرتان   (ب)  

الصــــــك ينبغي أن يتناول الخروقات الأمنية، مع مراعاة إمكانية كان هناك اتفاق عام على أنَّ   -٣٢
التداخل مع التشريعات القائمة التي تتناول الخصوصية وحماية البيانات. واتفق الفريق العامل أيضاً على 

  .٣و ٢أنَّ التأثير "تأثيراً كبيراً" هو سبب ملائم لفرض الالتزامات الواردة في الفقرتين 
(أ)، رُئِي أنَّ "تعليق" توفير الخدمات المتأثِّرة قد لا يشــــــكل دائما  ٢وفيما يتعلق بالفقرة   -٣٣

التصــرف الأنســب لمقدِّمي خدمات توفير الثقة. وأشــير إلى أنَّ التعليق الجزئي للخدمات قد يكون 
إلزام  أكثر ملاءمة في بعض الظروف. واتفق الفريق العامل على إعادة صـــياغة هذه الفقرة من أجل
  مقدِّمي خدمات توفير الثقة "باتخاذ جميع التدابير المعقولة"، التي قد تشمل التعليق أو الإلغاء. 

، طرحت تساؤلات بشأن معنى "جهة الإشراف". وأشير أيضاً إلى ٣وفيما يتعلق بالفقرة   -٣٤
بالخرق الأمني. ومن ثم،  ه قد يتعذر على مقدِّم خدمات الثقة تحديد جميع الأطراف المعوِّلة المتأثرةأنَّ

ــــــخاص الذين يتعين على مقدِّم خدمات توفير الثقة إبلاغهم، ينبغي رُئي أنَّ ه، بدلا من تحديد الأش
  للصك أن يحيل إلى القانون المنطبق. 

قة يمكن أن يكون ملزماً بنشــــــر معلومات عن الخرق   -٣٥ خدمات توفير الث ورُئي أنَّ مقدِّم 
شأن وحظ أنَّالأمني. وردًّا على ذلك، ل ه قد لا يكون من المستصوب نشر هذه المعلومات لأن من 

ر وقوع خروقات إضافية. ولذلك، اقترح الرجوع إلى القانون المنطبق من أجل تحديد  ذلك أن ييسِّ
  المعلومات التي ينبغي نشرها، إن وجدت.

المنطبق فيما يتعلق لكي تحيل إلى القانون  ٣واتفق الفريق العامل على إعادة صـــياغة الفقرة   -٣٦
  بمسائل مثل (أ) الجهة التي ينبغي إبلاغها، و(ب) الكيفية التي ينبغي الإبلاغ بها. 

    
    التزامات مستعملي خدمات توفير الثقة في حال انتهاك سرية البيانات -١٥المادة   -٥  

التعبير غير إلى "انتهاك ســــــرية البيانات"، فهذا  ١٥ه، في حين يشــــــير عنوان المادة ذُكر أنَّ  -٣٧
مُستخدم في نص الحكم، الذي يشير بدلا من ذلك إلى "المساس" بسرية بيانات خدمة توفير الثقة. 

  واقتُرح أن يشير هذا الحكم بدلاً من ذلك إلى تأثر موثوقية خدمة توفير الثقة. 
زاماً على أدناه) الت ٩٦و ٩٥(التي تناقشـــها المادتان  ٨ه في حين تفرض المادة وأُشـــير إلى أنَّ  -٣٨

لمادة  يانات، تفرض ا ــــــرية الب لة" في حال انتهاك س ماً على  ١٥"الكيانات" و"الأطراف المعوِّ التزا
"المستعمِلين". وطُرح تساؤل بشأن ما إذا كان المقصود من تعبير "مستعمِل" هو أن يشمل كلا من 

في الوثيقـــة المشـــــــتركين والأطراف المعوِّلـــة. وأُشـــــــير إلى أنَّ تعبير "مســـــــتعمِـــل" معرَّف 
A/CN.9/WG.IV/WP.150  واقتُرح أن يُدرج في الصك تعريف لهذا التعبير. ٦١(الفقرة ،(  
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قة، ينبغي أن   -٣٩ خدمات توفير الث قدية مع مقدِّم  عا نه، كما هو الحال في العلاقة الت ورُئي أ
على المشـــــترك وليس على الطرف المعوِّل. وأُضـــــيف أنَّ التزاماً  ١٥في المادة يُفرض الالتزام الوارد 

  يُفرض على طرف معوِّل قد يكون غير قابل للإنفاذ. 
ــــــير إلى أنَّ هذا الالتزام ينبغي أن ينطبق على المشــــــتركين والأطراف   -٤٠ وبدلاً من ذلك، أُش

ينبغي أن يشــمل كليهما. وأُضــيف أنَّ هذا التعبير ينبغي المعوِّلة على الســواء، وأنَّ تعبير "مســتعمِل" 
أن يشــمل أيضــاً "أصــحاب العمل". وأُوضــح أنَّ الأطراف المعوِّلة يمكن أن تُحمَّل المســؤولية على 

  أساس غير تعاقدي.
وأُعرب عن شــاغل مفاده أنَّ الفقرة (ب) تفرض توقعات كبيرة على نحو غير معقول على   -٤١

ه قد لا تكون لدى المســــــتعمِلين الخبرة التقنية الكافية لمعرفة ما إذا كانت ر أنَّالمســــــتعمِلين. وذُك
تعرَّضــت للمســاس بها، ومن ثمَّ، أنَّ هناك ما يفرض الالتزام الواقع على عاتقهم بإبلاغ   البيانات قد

تشــير إلى مقدِّم خدمات توفير الثقة بالخرق الأمني. وبناء على ذلك، رُئي أنَّ الفقرة (ب) ينبغي أن 
ملابســات معلومة للمســتعمِل "تثير شــكوكا مبرَّرة بشــأن ما إذا كانت خدمات توفير الثقة تعمل 

  بشكل ملائم". 
ه، في حين وأُثير تســاؤل بشــأن معنى تعبير "بيانات إنشــاء خدمة توفير الثقة". وأُشــير إلى أنَّ  -٤٢

ه قد لا ينطبق على ســـائر خدمات إلا أنَّ أنَّ هذا التعبير يمكن أن ينطبق على التوقيعات الإلكترونية،
  بدلا من ذلك إلى "خدمة توفير الثقة".  ١٥توفير الثقة. واقترح أن تشير المادة 

شاء ١وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على ما يلي: (  -٤٣ ) الاستعاضة عن عبارة "بيانات إن
إلى مرحلة  ١٥واصــــــلة النظر في المادة ) إرجاء م٢خدمة توفير الثقة" بعبارة "خدمة توفير الثقة"؛ (

ناقِش التفاعل بين هذه المادة وخدمات توفير الثقة الواردة في المواد من  إلى  ١٦لاحقة، بعد أن يُ
شأن المادة ٢٢ شأن المادة  ١٥. (للاطلاع على مزيد من القرارات ب سياق المناقشات ب ، انظر ٨في 

  أدناه.) ٩٦الفقرة 
    

    التوقيعات الإلكترونية -١٦المادة   -٦  
. ومن هذا المنطلق، اقترح ٢٤و ٢٣ينبغي أن تقِيم صلة أوضح بالمادتين  ١٦رُئي أنَّ المادة   -٤٤

على النحو التالي، من أجل اســــتخدامها كنموذج للمواد الأخرى المتعلقة  ١٦إعادة صــــياغة المادة 
  بخدمات توفير الثقة:

  توقيعَ شخص ما:"حيثما تَشترط قاعدة قانونية أو تجيز   
تعتبر تلك القاعدة مســـتوفاة فيما يتعلق برســـالة البيانات إذا اســـتُخدمت   (أ)  

من أجل تحديد هوية الشــــــخص المعني  ٢٤طريقة حدِّدت باعتبارها موثوقة وفقاً للمادة 
   وتبيين نيَّته فيما يخصُّ المعلومات الواردة في رسالة البيانات؛

فيما يتعلق برســـالة البيانات إذا اســـتُخدمت يمكن اســـتيفاء تلك القاعدة   (ب)  
من أجل تحديد هوية الشــــــخص المعني  ٢٣طريقة حدِّدت باعتبارها موثوقة وفقاً للمادة 

  وتبيين نيَّته فيما يخصُّ المعلومات الواردة في رسالة البيانات."
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وضــوح القانوني ها تعزز الوأُعرب عن التأييد للصــيغة الجديدة المقترحة، مع الإشــارة إلى أنَّ  -٤٥
  وإمكانية التنبؤ. وأضيف أنَّ الصيغة الجديدة توضح أيضاً توزيع عبء الإثبات. 

وردًّا على ذلك، ذُكر أنَّ المشروع الحالي يقدِّم بالفعل قدراً كافياً من الوضوح بشأن هذه   -٤٦
وأشــير إلى أنَّ . ٢٢إلى  ١٦تتضــمنان إحالات مرجعية إلى المواد من  ٢٤و ٢٣المادتين  المســألة لأنَّ

توضـح بشـكل أكبر الصـلة الموجودة بين  A/CN.9/WG.IV/WP.160الواردة في الوثيقة  ٥٣الحاشـية 
ه، من حيث الصــــــياغة، ينبغي للحكم أن يبيِّن القاعدة المعيارية أولاً، تلك المواد. وذُكر أيضــــــاً أنَّ

لافتراض بعد ذلك. وقيل أيضـــاً إنَّ الإشـــارة إلى عبارة "يمكن اســـتيفاء" في الفقرة الفرعية (ب) ا ثمَّ
دون  ١٦ه ينبغي الإبقاء على المادة من المشروع المقترح تحتاج إلى التوضيح. ونتيجةً لذلك، رُئي أنَّ

" بعد عبارة ٢٤أو للمادة  ٢٣تعديل. وذهب اقتراح آخر إلى ضـــــرورة إدراج عبارة "وفقاً للمادة 
  . وحظي كل اقتراح ببعض التأييد.١٦"طريقة موثوقة" في المادة 

مع اعتماد الصـــــياغة التالية: "يفترض أنَّ  ١٦ه ينبغي أن تدرج فقرة ثانية في المادة ورُئي أنَّ  -٤٧
". ورُئي أيضـــاً ٢٤إذا كانت محددة وفقاً للمادة  ١طريقة ما تســـتوفي الشـــروط الواردة في الفقرة 

ه، من أجل منع الشــــــك، ينبغي إدراج فقرة ثالثة للتأكد من أنَّ الفقرة الثانية المقترحة لا تحد من أنَّ
قدرة أي شــخص على اســتخدام أي أســلوب آخر لإثبات موثوقية طريقة ما أو التدليل على عدم 

  . وأُبدي تأييد لهذا الاقتراح.٢٤من المادة  ٥موثوقية طريقة محددة، على غرار الفقرة 
وأشــير إلى أنَّ المشــروع الحالي يوفر خياراً لتوقيع "الكيان"، الذي يشــير تعريفه الوارد في المادة   -٤٨
ه، في حين يمكن للأشـــياء أن تنشـــئ توقيعات إلكترونية، ه يتضـــمن الأشـــياء. وأوضـــح أنَّإلى أنَّ (ح) ١
أنه لا ينبغي اعتبارها موقِّعة. وتبعاً لذلك، اقترح حذف عبارة "كيان ما". واقترح أيضـــــاً أن يكون   إلا

الموقعون عبارة عن أشـــخاص طبيعيين فقط؛ ولكن أشـــير إلى أنَّ الأشـــخاص الاعتباريين يمكنهم أيضـــاً 
  . ١٦استخدام التوقيعات الإلكترونية، وبالتالي لا ينبغي استبعادهم من نطاق المادة 

وأشـــير إلى أنَّه ينبغي الإبقاء على عبارة "فيما يتعلق برســـالة البيانات" لأنَّ الفقرة الفرعية (ب)   -٤٩
تشــير إلى المعلومات الواردة في رســالة البيانات. ومع ذلك، أشــير أيضــاً إلى أنَّ اســتخدام طريقة موثوقة 

  ن أي إشارة إلى رسائل البيانات. ينبغي ألا تتضم ١٦لتبيين نيَّة الشخص أمر كافٍ وأنَّ المادة 
نة   -٥٠ ية المبيَّ وأعرب عن القلق من أنَّ المعلومات الموقَّع عليها قد تُغيَّر بعد ذلك، ومن ثم فالن

بطريقة موثوقة ينبغي أن تتعلق فقط بالمعلومات الموجودة وقت التوقيع. وأشــــير، في هذا الســــياق، 
   تتناول مفهوم السلامة. ١٩إلى أنَّ المادة 

) إدراج فقرتين جديدتين في مشـــاريع ١وبعد المناقشـــة، اتَّفق الفريق العامل على ما يلي: (  -٥١
) الإبقاء على ٢أعلاه؛ ( ٤٧من أجل تجســــيد الاقتراحات الواردة في الفقرة  ٢٢إلى  ١٦المواد من 

ــــــخص ما" في مشــــــروع المادة  دون معقوفتين وحذف الإشــــــارة إلى "كيان ما"؛  ١٦عبارة "ش
  دون معقوفتين. ١٦الإبقاء على عبارة "فيما يتعلق برسالة البيانات" في مشروع المادة   )٣(
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    الأختام الإلكترونية -١٧المادة   -٧  
. A/CN.9/WG.IV/WP.160بصــــــيغتها الواردة في الوثيقة  ١٧نظر الفريق العامل في المادة   -٥٢

ــــــير ـــــــأن تعيين الهويـات الإلكترونيــة وخـدمـات توفير الثقـة  وأش   إلى لائحــة الاتحـاد الأوروبي بش
")eIDAS Regulation "التي تعرِّف الأختام الإلكترونية بوصـــفها آلية لضـــمان "مَنشـــأ وســـلامة ،("

ينبغي أن تركز  ١٧وتعرِّف مُنشـــــئ الختم على أنه "شـــــخص اعتباري". ورئي أنَّ المادة  البيانات،
كذلك على "مَنشـــأ" البيانات بدلاً من هوية الشـــخص الذي يضـــع الختم، وأنَّ الفقرة الفرعية (أ) 

س ينبغي أن تعاد صياغتها تبعاً لذلك. وردًّا على ذلك، لوحظ أنَّ المنشأ والهوية عنصران يخدمان نف
ينبغي أن تقتصــر  ١٧الغرض في الأســاس، وهو تحديد مصــدر البيانات. وأشــير أيضــاً إلى أنَّ المادة 

تنطبق على التوقيعات  ١٦على الأختام التي يضــعها الأشــخاص الاعتباريون، على أســاس أنَّ المادة 
  الإلكترونية التي يضعها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون على حد سواء. 

ضرورة بتحديد مصدر وأثير   -٥٣ شأن مفهوم "وضع الختم"، الذي قد لا يرتبط بال ستفسار ب ا
البيانات وضــــمان ســــلامتها. وكان ثمة اســــتفســــار آخر يتعلق بالأثر الذي قد يترتب، فيما يتعلق 

  بالقانون الوطني، على قَصر استخدام الأختام الإلكترونية على الأشخاص الاعتباريين.
ــــــة، اتفق  -٥٤ ــــــخص"  وبعد المناقش الفريق العامل على إدراج عبارة "اعتباري" بعد عبارة "ش
، والاستعاضة عن الفقرة الفرعية (أ) بإشارة إلى مَنشأ البيانات. واتُّفق أيضاً على ١٧فاتحة المادة  في

الإبقاء على عبارة "فيما يتعلق برســـــالة البيانات" دون معقوفتين. وبعد إجراء المزيد من المناقشـــــة، 
فريق العامل على أنَّ ضــــمان الســــلامة عنصــــر أســــاســــي فيما يتعلق بالأختام الإلكترونية. اتَّفق ال
 ١٩على الإبقاء على الفقرة الفرعية (ب) مع إعادة النظر في صــــــياغتها بعد النظر في المادة   واتُّفق

  أدناه). ٥٨إلى  ٥٦(انظر الفقرات من 
    

    أختام الوقت الإلكترونية -١٨المادة   -٨  
. A/CN.9/WG.IV/WP.160بصــــــيغتها الواردة في الوثيقة  ١٨نظر الفريق العامل في المادة   -٥٥

  واتَّفق الفريق العامل على الاحتفاظ بهذا الحكم بصيغته الحالية دون معقوفتين.
    

    البياناتالتأكد من سلامة  -١٩المادة   -٩  
. ولوحظ A/CN.9/WG.IV/WP.160بصيغتها الواردة في الوثيقة  ١٩نظر الفريق العامل في المادة   -٥٦

لا تعرِّف خدمة توفير الثقة ولكنها تعرِّف، بدلاً من ذلك، أحد عناصــــــر بعض خدمات  ١٩أنَّ المادة 
تعرض مفهوم الســــــلامة  ١٩قة، وهو الســــــلامة. وفي حين كان هناك اتِّفاق على أنَّ المادة توفير الث

باســتخدام تعابير ملائمة، كان هناك تأييد واســع لحذف هذا الحكم وإدراج مضــمونه في الأحكام التي 
ة". تعرِّف خدمات توفير الثقة التي تُعدُّ الســــلامة عنصــــرا هاما منها، أو في تعريف مصــــطلح "الســــلام

شفة ١٨  هذا الصـدد، لوحظ أنَّ السـلامة عنصـر هام فيما يتعلق بالأختام الإلكترونية (المادة  وفي ) والأر
  )، في حين أنَّها عنصر اختياري في باقي خدمات توفير الثقة. ٢٠الإلكترونية (المادة 



A/CN.9/1005 
 

V.19-11598 11/23 
 

دِّد على أنَّ مشــروع الصــك ينبغي أن يواصــل إتاحة المجال من أجل "إضــافة أي   -٥٧ مصــادقة وشــُ
سياق المعتاد للإرسال والتخزين والعرض". وأُضيف أنَّ هذا النص يستوعب نقل  شأ في ال وأي تغيير ين

  الملفات وتغيير الأشكال التي تمثل جزءا من الممارسات العادية في سياق الاحتفاظ بالبيانات. 
  . ٢٠و ١٨ وتجسيد مضمونها في المادتين ١٩واتَّفق الفريق العامل على حذف المادة   -٥٨
    

    المحفوظات الإلكترونية -٢٠المادة   -١٠  
في المقام الأول على الســــلامة باعتبارها  ٢٠ركَّزت مداولات الفريق العامل بشــــأن المادة   -٥٩

قد صـيغ على غرار  ٢٠عنصـراً رئيسـيًّا من عناصـر الأرشـفة الإلكترونية. وأُشـير إلى أنَّ نص المادة 
ال النموذجي بشــــأن التجارة الإلكترونية، التي لا تشــــير إلى مفهوم من قانون الأونســــيتر ١٠المادة 

وعُرض خياران بشـــأن تنقيح المادة  )٥(من المشـــروع الحالي. ١٩الســـلامة بصـــيغته الواردة في المادة 
؛ أولهما هو أن تشـــــير الفقرة الفرعية (ب) إلى رســـــالة البيانات التي يُحتفظ بها في "شـــــكلها ٢٠

شأن التجارة الإلكترونية)، وأن تعرَّف  ٨الأصلي" (انظر المادة  سيترال النموذجي ب من قانون الأون
. أما ثانيهما فهو أن يُســــتعاض عن الفقرة ١٩كلمة "أصــــلي" بناء على العناصــــر الواردة في المادة 

(ب)، بعد تكييفها بحيث تشــير إلى اكتشــاف أي  ١٧الفرعية (ب) بالصــيغة المســتخدمة في المادة 
  تغيير يقع بعد "الأرشفة". 

وأُبدي تأييد واســــع للخيار الثاني، مع الإعراب عن تفضــــيلٍ لعدم إشــــارة الصــــك إلى الطابع   -٦٠
نه أن يسبب التباساً بالنظر إلى أنَّ هذا المفهوم وثيق الصلة باستخدام المستندات الأصلي، وهو ما من شأ

 ٢٠الورقية. وبناء على ذلك، اتَّفق الفريق العامل على إعادة صــــــياغة الفقرة الفرعية (ب) من المادة 
بحيث تشــــير إلى اســــتخدام طريقة موثوقة للكشــــف عن أي تغيير في رســــالة البيانات بعد أرشــــفتها، 

  إتاحة المجال لإضافة أي مصادقة وأي تغيير ينشأ في السياق المعتاد للإرسال والتخزين والعرض.  عم
)، ومن ثمَّ، ٣( ١٣تخضــع لأحكام المادة  ٢٠وردًّا على تســاؤل طُرح، أشــير إلى أنَّ المادة   -٦١

ع على فهي لا تجبُّ أي قاعدة من القواعد المنطبقة على الخصــــــوصــــــية وحماية البيانات (للاطلا
  أعلاه). ٢٦و ٢٤مناقشة لهذا الحكم، انظر الفقرتين 

    
    خدمات التوصيل المسجَّل الإلكتروني -٢١المادة   -١١  

. A/CN.9/WG.IV/WP.160بصــــــيغتها الواردة في الوثيقة  ٢١نظر الفريق العامل في المادة   -٦٢
واستبينت بعض الصعوبات فيما يتعلق بمصطلح "نظام معلومات"، حيث أشير إلى أنَّ هذا المصطلح 

من  ١٠غير دقيق، واقتُرِح الاستعاضة عنه بعبارة "عنوان إلكتروني" على النحو المستخدم في المادة 
فاقية الأمم المتحدة المتعلقة باســـتخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية ("اتفاقية الخطابات ات

ح أنَّ الإشــارة إلى العنوان الإلكتروني ســتُمكِّن الصــك من تناول الرســائل  )٦(الإلكترونية"). وأُوضــِ
  المتبادلة في إطار نظام المعلومات نفسه.

__________ 
 .A.99.V.4منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )٥(  
 .٣، الصفحة ٥٠٥٢٥، الرقم ٢٨٩٨، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٦(  
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 أنَّ مصـــطلح "عنوان إلكتروني" مســـتخدم في اتفاقية الخطابات وردًّا على ذلك، أُشـــير إلى  -٦٣
ل إليه رســالة البيانات، وليس إلى المُنشــئ، في حين يســتخدم  الإلكترونية فقط للإشــارة إلى من تُرســَ
مصــطلح "نظام معلومات" في نصــوص الأونســيترال الأخرى المتعلقة بالتجارة الإلكترونية. وأُشــير 

ناحية العملية، تُسجِّل خدمات التوصيل المسجَّل الإلكتروني الوقت الذي تخرج أيضاً إلى أنَّه، من ال
فيه رسالة البيانات من نظام توصيل محدد أو تدخله، ودعا اقتراح بديل إلى الاستعاضة عن مصطلح 

  "نظام معلومات" بمصطلح "نظام توصيل".
لتكافؤ الوظيفي بين خدمات ورُئي أنه يمكن اســتخدام صــياغة أكثر ملاءمة بالتركيز على ا  -٦٤

 ٢١البريد المسجَّل وخدمات التوصيل المسجَّل الإلكتروني. ومن هذا المنطلق، اقتُرِح أن تشير المادة 
إلى طريقة موثوقة من أجل تأكيد "وقت اســتلام رســالة البيانات بغرض توصــيلها من خلال خدمة 

النظام إلى المرســل إليه". وأُعرِب عن التوصــيل المســجَّل الإلكتروني ووقت توصــيلها من خلال هذا 
  وفقاً لذلك. ٢١تأييد واسع لهذا الاقتراح، واتفق الفريق العامل على إعادة صياغة المادة 

    
    التوثُّق من المواقع الشبكية -٢٢المادة   -١٢  

من لائحة  ٦٧ناقش الفريق العامل وظيفة التوثُّق من المواقع الشــــبكية. وأشــــير إلى الحيثية   -٦٥
). eIDAS Regulationلاتحاد الأوروبي بشـــــــأن تعيين الهويات الإلكترونية وخدمات توفير الثقة (ا

وفيما يتعلق بالإشـــارة إلى "ملكية" الموقع الشـــبكي، لوحظ أنَّ خدمات التوثُّق من المواقع الشـــبكية 
ــــبكي ومالكه. ومع ملاحظة أنَّ المرفق الرابع بلائحة الا  لا ــــلة بين الموقع الش تحاد الأوروبي تقيم ص

يشير إلى بيان مشغِّل اسم النطاق باعتباره من عناصر التوثُّق من المواقع الشبكية، اقتُرِح أن يشترط 
شبكي ومشغِّله. وفي المقابل، ذُكِر أنَّه ينبغي للصك  صلة بين الموقع ال الصك بدلاً من ذلك وجود 

له الشــــهادة المتعلقة بالموقع أن يشــــترط وجود صــــلة بين الموقع الشــــبكي والشــــخص الذي تُمنَح 
في الحالات التي يُستخدَم فيها اسم النطاق من  ٢٢الشبكي. وطُرِح تساؤل عن كيفية تطبيق المادة 

ــبكية  ــاء مواقع ش ــبكية تســمح لأشــخاص مختلفين بتحميل المحتويات وإنش أجل تشــغيل منصــة ش
  خاصة بهم في إطار اسم النطاق الرئيسي نفسه. 

إجراء المزيد من المناقشة، رُئي أنه سيكون من الأصح أن يشترط الصك وجود صلة بين وبعد   -٦٦
الموقع الشبكي والشخص الذي يخُصَّص أو يرخَّص له اسم النطاق، حيث إنَّ ذلك سيجسد على نحو 

  وفقاً لذلك. ٢٢أفضل وظيفة التوثُّق من المواقع الشبكية. واتفق الفريق العامل على تعديل المادة 
    

    معيار موثوقية خدمات توفير الثقة -٢٣المادة   -١٣  
. واقترح أيضــــا ١٠ينبغي أن تكون متســــقة مع فاتحة المادة  ٢٣أشــــير إلى أنَّ فاتحة المادة   -٦٧

شة، اتَّفق  ٢٢إلى  ١٦الإشارة إلى المواد من  صلةٍ أوضح بهذه المواد. وبعد المناق ضمان  في الفاتحة ل
فاتحة على النحو التالي: "لدى تحديد مدى موثوقية الطريقة لأغراض الفريق العامل على تنقيح ال

  ، تؤخذ في الاعتبار جميع الظروف ذات الصلة، وقد تشمل ما يلي:".٢٢إلى  ١٦المواد من 
وفيما يتعلق بالقائمة غير الحصـــرية لعوامل تحديد الموثوقية كما هي مبيَّنة في الفقرة الفرعية   -٦٨
) إدراج عبارة من قبيل "بما في ذلك أي خطة لإنهاء الأنشــــــطة من أجل ١((أ)، اقترح ما يلي:  ١
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شير إلى "أي معيار أو إجراء دولي ٢؛ (‘١’ضمان الاستمرارية" في نهاية البند  ) إدراج بند جديد ي
  وفقاً لذلك. ٢٣منطبق معترف به". واتفق الفريق العامل على تعديل المادة 

    
    الموثوقة لتوفير الثقةتحديد الخدمات  -٢٤المادة   -١٤  

قة، بدلاً من الطرائق   -٦٩ ية التحديد ينبغي أن تركز على خدمات توفير الث أوضــــــح أنَّ عمل
المســتخدمة في ذلك، على أســاس أنَّ عملية تحديد الخدمات الموثوقة لتوفير الثقة تشــمل بالضــرورة 

ناء على ذلك، رُئي أنَّ عبارة "طرائق موثوقة " ينبغي أن تحذف ليُبقى على تقييم تلك الطرائق. وب
عبارة "خدمات موثوقة لتوفير الثقة". وأثير تســــــاؤل عما إذا كان تحديد الخدمات الموثوقة لتوفير 

ــــــتخدام عبارة "طريقة موثوقة " في المواد من  . وردًّا على ذلك، ٢٢إلى  ١٦الثقة قد يتنافى مع اس
ت توفير الثقة. وأوضـــح أيضـــا أنَّ التحديد قيل إنَّه ينبغي اســـتخدام طريقة موثوقة عند تقديم خدما

يخص الأنواع العامة من خدمات توفير الثقة أو جميع خدمات توفير الثقة التي تقدمها جهة معيَّنة   لا
من الجهات المقدِّمة لخدمات توفير الثقة، بل بالأحرى خدمة محددة من خدمات توفير الثقة يقدمها 

  مقدِّم خدمات محدد. 
ينبغي أن تتضـــمن التزاما بنشـــر قائمة بخدمات توفير الثقة المحددة على  ١ورئي أنَّ الفقرة   -٧٠

أنها موثوقة من أجل تعزيز الشـــــفافية وإبلاغ المشـــــتركين المحتملين. وكان هناك اقتراح آخر فيما 
على  إلى ســــهولة الاطلاع - ٢٤أو في المادة  ٢٣إما في المادة  -يتعلق بالشــــفافية مفاده الإشــــارة 

ــــــفافية،  ــــــغيلية التي تنظم خدمات توفير الثقة. وبينما كان هناك تأييد عام لتعزيز الش القواعد التش
أبديت شكوك بشأن ما إذا كان الاطلاع على القواعد التشغيلية مناسباً لتحديد الموثوقية. ومن ثم، 

  مي خدمات توفير الثقة. المتعلقة بالتزامات مقدِّ ١٤قيل إنَّ هذه الإشارة ينبغي أن تدرج في المادة 
 ٢٣، أشــير إلى أنَّ العوامل المشــار إليها في المادة ٢٤و ٢٣وفيما يخص العلاقة بين المادتين   -٧١

بار في تحديد موثوقية خدمة من خدمات توفير الثقة. ومن ثمَّ ١( ) (أ) يجب أن تؤخذ بعين الاعت
  ) (أ). ١( ٢٣) إشارة إلى المادة ١( ٢٤اقتُرِح أن تُدرج في المادة 

ينبغي حذفهما في ضـــــوء قرار الفريق العامل إدراج أحكام مماثلة  ٥و ٤ورُئي أنَّ الفقرتين   -٧٢
لذي يجعل الفقرات الواردة في  ٥١و ٤٧(انظر الفقرتين  ٢٢إلى  ١٦في المواد من  أعلاه)، الأمر ا

  زائدة عن الحاجة.  ٢٤المادة 
) الإبقاء على عبارة "خدمات موثوقة لتوفير ١ما يلي: (وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على   -٧٣

من أجل إدراج  ١) إعادة صــــــياغة الفقرة ٢الثقة" دون معقوفتين وحذف عبارة "طرائق موثوقة"؛ (
من أجل إنشــاء  ١) إدراج جملة جديدة في الفقرة ٣) (أ)؛ (١( ٢٣إشــارة إلى العوامل الواردة في المادة 

. واتفق ٥و ٤) حذف الفقرتين ٤وفير الثقة التي حدِّدت على أنها موثوقة؛ (التزام بنشر قائمة بخدمات ت
) تصــاغ على النحو التالي: ١( ١٤الفريق العامل أيضــا على أنه ينبغي إدراج جملة جديدة في نهاية المادة 

  "يتاح الاطلاع بسهولة على هذه السياسات والممارسات للمشتركين".
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    م خدمات توفير الثقةمسؤولية مقدِّ -٢٥المادة   -١٥  
تهدف إلى توفير  ٢٥شدِّد على أهمية تناول المسائل المتعلقة بالمسؤولية. وأشير إلى أنَّ المادة   -٧٤

قواعد مشــتركة من شــأنها تيســير اســتعمال خدمات توفير الثقة، خصــوصــاً عبر الحدود. وفي هذا 
عد مستقلة للمسؤولية، وإذا الصدد، طرِح سؤال عما إذا كان مشروع الصك ينبغي أن ينشئ قوا

كان الأمر كذلك، فما هي العلاقة بين تلك القواعد ونظام المســــــؤولية الذي تنص عليه القوانين 
) من مشــــــروع ٣( ١٣القائمة من جهة، والاتفاقات التعاقدية من جهة أخرى، مع مراعاة المادة 
سيفيد في الإجا شكل النهائي لمشروع الصك  شير إلى أنَّ ال شير الصك. وأ بة عن هذه الأسئلة. وأ

إلى مداولات الفريق العامل في دورته الثامنة والخمســــين بشــــأن مســــؤولية مقدِّمي خدمات إدارة 
  ).A/CN.9/971من الوثيقة  ١٠٧إلى  ٩٨الهوية (الفقرات من 

ســـؤولية في مشـــروع الصـــك، من أجل توفير وأبدي تأييد عام للإبقاء على حكم بشـــأن الم  -٧٥
اليقين القانوني، غير أنَّ مقترحات مختلفة قد قدِّمت في هذا الصــــــدد. فقد كان هناك اقتراح بالإبقاء 

) من ٤( ١١والإشـــارة إلى تطبيق القواعد الوطنية المتعلقة بالمســـؤولية على غرار المادة  ١على الفقرة 
شأن تعيين ). eIDAS Regulationالهويات الإلكترونية وخدمات توفير الثقة ( لائحة الاتحاد الأوروبي ب

) من قانون الأونسيترال ٢( ٩بحكمٍ على غرار المادة  ٢٥وذهب اقتراح آخر إلى الاستعاضة عن المادة 
ــــــأن التوقيعات الإلكترونية (قانون التوقيعات الإلكترونية النموذجي)، التي تنص على  النموذجي بش

لخدمات التبعات القانونية لتخلُّفه عن الوفاء بمتطلبات قانونية معيَّنة. غير أنه أشــير إلى أنَّ تحمُّل مقدِّم ا
هذا الخيار لن يوفر معيارا أدنى للمسؤولية، وأنَّ الإشارة إلى تحمل التبعات القانونية قد يتجاوز مسألة 

لى النحو التالي: بحكم يصــــــاغ ع ٢٥المســــــؤولية. ودعا اقتراح آخر إلى الاســــــتعاضــــــة عن المادة 
مسؤولية مقدِّمي خدمات توفير الثقة وفقاً للقانون المنطبق". وحظي كل اقتراح ببعض التأييد.   "تحدَّد

صياغة المادة  من أجل تجسيد الاقتراحات  ٢٥وبعد المناقشة، طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تعيد 
  المشار إليها أعلاه، لكي يُنظَر فيها لاحقاً.

(ب) إلى "وسائل يتيسَّر الوصول  ٢عرب عن شواغل بشأن الإشارة في الفقرة الفرعية وأُ  -٧٦
إليها بقدر معقول" من أجل التأكد من القيود المفروضة على خدمات توفير الثقة. وأوضح أنَّ هذا 
الحكم لا يراد به أن يبطل اشــــتراطات أكثر صــــرامة تخص الإبلاغ بموجب قانون آخر. وردًّا على 

كر أنَّ التأكد من وجود هذه الاشــــــتراطات بموجب قانون أجنبي قد يكون أمراً صــــــعباً. ذلك، ذ
  ورئي أنَّ من اللازم الإشارة بشكل صريح إلى الالتزام بالإبلاغ بموجب القانون المنطبق.

    
    إدارة الهوية  -باء  

    اعتبارات عامة  -١  
أوضح أنَّ الفصل الثاني من مشروع الصك المتعلق بإدارة الهوية يتبع هيكل الفصل الثالث   -٧٧

عديلات التي اتُّفق  كانت الت ما إذا  مل إلى النظر في عا قة. ودعي الفريق ال بخدمات توفير الث المتعلق 
على  -بعد إجراء التعديلات اللازمة  -على إدخالها على أحكام الفصــــــل الثالث ســــــوف تنطبق 

  الأحكام المقابلة من الفصل الثاني. 
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وأشير، كملاحظة عامة، إلى أنَّ العديد من أحكام الفصل الثاني صيغت على غرار أحكام   -٧٨
ــــــتفســــــر عما إذا كان قانون التوقيعات الإلكترونية  قانون التوقيعات الإلكترونية النموذجي. واس

ية، استنادًا إلى ملاحظة أنَّ هناك درجة أكبر النموذجي يوفر نموذجاً ملائما لصكٍّ يتناول إدارة الهو
من التوحيد بين النظم الخاصــــــة بالتوقيعات الإلكترونية مقارنة بنظم إدارة الهوية. وردًّا على ذلك، 
ذُكر أنَّ الفصل الثالث من مشروع الصك يتأثر بصورة أكثر اتساماً بالطابع المباشر بأحكام قانون 

جي، بينما يســتند الفصــل الثاني إلى المبادئ الأســاســية التي تقوم عليها التوقيعات الإلكترونية النموذ
نصــوص الأونســيترال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية. وطُرح تســاؤل بشــأن ما إذا كانت الســمات 

  الخاصة لإدارة الهوية تبرِّر الخروج عن هذه المبادئ، وإن كان الأمر كذلك، فإلى أي مدى. 
    

    راف القانوني بإدارة الهويةالاعت -٥المادة   -٢  
    عدم التمييز - ١الفقرة   (أ)  

) تكرِّس مبدأ عدم التمييز ضــد اســتعمال الوســائل الإلكترونية، الذي ١( ٥أُشــير إلى أنَّ المادة   -٧٩
من قانون الأونســــيترال النموذجي بشــــأن التجارة الإلكترونية. ورُئي أنَّ  ٥ورد للمرة الأولى في المادة 

ينبغي أن تعاد صــــياغتها باســــتخدام عبارات  - ٥وكذلك الفقرات الأخرى من المادة  -) ١( ٥المادة 
) تعتمد ١( ٥إيجابية بحيث توضــــح ما يفعله الصــــك بدلا ممَّا لا يفعله. وردًّا على ذلك، ذُكر أنَّ المادة 

  الصياغة. صياغة مكرَّسة لهذا المبدأ، وأنَّه لا بد أن تكون هناك أسباب قاهرة للابتعاد عن هذه
لة بشـأن: (  -٨٠ ) موضـوع حكم عدم التمييز حسـبما هو ١وأجرى الفريق العامل مناقشـات مفصـَّ

  (أ).  ١) أُسس التمييز المحظورة، كما هي مبيَّنة في الفقرة الفرعية ٢)؛ (١( ٥مُحدَّد في فاتحة المادة 
لفاتحة ينبغي أن تشـــــير إلى )، قُدِّمت عدة اقتراحات. فقد رُئي أنَّ ا١ففيما يتعلق بالنقطة (  -٨١

"اســـتخدام إثباتات الهوية التي تنتجها خدمات إدارة الهوية". وأُضـــيف أنَّ الإشـــارة إلى عبارة "التي 
تنتجها خدمات إدارة الهوية" قد لا تكون ضـــرورية إذا أُنشـــئت الصـــلة بين الإثباتات ونظام إدارة 

(أ). وقُدِّم اقتراح آخر بأن يُشار إلى "استخدام  ١الهوية في تعريف "إثباتات الهوية" الوارد في المادة 
خدمات إدارة الهوية"، الذي يُفهم أنَّه ينطوي على اســــــتخدام إثباتات الهوية. وأُضــــــيف أنَّ تعبير 

  "خدمات إدارة الهوية" أفضل من تعبير "نظام إدارة الهوية". وحظي كل اقتراح ببعض التأييد.
ضــح للفريق العامل أنَّ "نتائج التحقُّق من الهوية" المشــار إليها )، أُو٢وفيما يتعلق بالنقطة (  -٨٢

(أ) تشير إلى مطابقة الشخص مع إثباتات الهوية التي يستخدمها هذا الشخص.  ١في الفقرة الفرعية 
(ب) من هذا  ١وأُشـــــير إلى أنَّ هذه المطابقة يمكن اعتبارها بمثابة "تحديد الهوية"، في حين أنَّ المادة 

تعرِّف "تحديد الهوية" على نحو يشــمل طائفة أوســع بكثيرٍ من العمليات، بما في ذلك جمع  المشــروع
أدناه). وقُدِّمت عدَّة اقتراحات  ٨٤صـــفات الهوية بغرض إنتاج إثباتات الهوية (انظر أيضـــاً الفقرة 

ئج التحقُّق من (أ). وأُشير إلى أنَّ هذه الفقرة ينبغي أن تشير إلى "نتا ١بشأن تعديل الفقرة الفرعية 
دِّم اقتراح آخر بالإشـــــــارة إلى "نظام إدارة الهوية".  الهوية التي تنتجها خدمات إدارة الهوية". وقُ
وحظي كل اقتراح ببعض التأييد. وقُدِّمت اقتراحات أخرى بأن يُشــــــار إلى "تأكيد الإثباتات أو 

   رفضها" أو إلى "تحديد الهوية باستخدام إثباتات الهوية".
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عي الفريق العامل إلى النظر في هذه الاقتراحات من أجل مناقشــــــتها لاحقاً. وفي هذا ودُ  -٨٣
بشـــأن خدمات توفير الثقة يمكن أن يوفِّر  ١٣الصـــدد، أُشـــير إلى أنَّ الحكم المماثل الوارد في المادة 

 (أ) يتعلق ١٣(أ) ما دام الحكم المقابل في المادة  ١إرشــــــادات بشــــــأن صــــــياغة الفقرة الفرعية 
ــــ"البيانات". وأُشير أيضا إلى أنَّ الفريق العامل ينبغي أن يركِّز على تحديد الآثار القانونية التي تلزم ب

). وفي هذا الســـياق، ١( ٥حمايتها، وهو ما قد يوفِّر بدوره إرشـــادات بشـــأن صـــياغة فاتحة المادة 
  ) على النحو التالي: ١( ٥اقتُرح أن تُصاغ المادة 

القانوني لنتائج التحقُّق من الهوية أو صــــــحتها أو وجوب نفاذها أو  "لا يجوز إنكار الأثر
مقبوليتها كدليل إثبات، اســـــتناداً إلى مجرد كون نظام إدارة الهوية المســـــتخدم في شـــــكل 

  ".١١إلكتروني أو ليس من النظم المحدَّدة عملاً بالمادة 
ستخدام مصطلو  -٨٤ ح "تحديد الهوية" في كلتا رُئي أنَّ الأثر نفسه يمكن أن يتحقق عن طريق ا

الحالتين، مع توسيع نطاق تعريف مصطلح "تحديد الهوية" ليشمل "نتائج التحقُّق من الهوية". وأشير 
(ب) تعرِّف "تحديد الهوية" بحيث يشمل مرحلة القيد في إطار إدارة الهوية، لكن مع  ١إلى أنَّ المادة 

ستبعاد مرحلة "التوثُّق" أو "التحقُّق". وأوضح د فهماً تقنياً لمصطلح "تحديد  ا أنَّ هذا التعريف يجسِّ
  الهوية"، وقيل إنَّ الصك ينبغي أن يشمل فهماً أوسع لهذا المصطلح يشمل "التوثُّق" أو "التحقُّق".

لِّم بأنَّ الصــــك ينبغي أن يعرِّف مصــــطلح "التحقُّق". واقتُرح تعريف "التحقُّق" على أنه   -٨٥ ــــُ وس
). وكان A/CN.9/WG.IV/WP.150من الوثيقة  ٦٣عملية أو حالة إثبات صـــــحة الشـــــيء (انظر الفقرة 

، يعتبر مصطلح "التحقُّق" مرادفاً لمصطلح "التوثُّق". ٥هناك تأييد واسع لرأي مفاده أنه، في سياق المادة 
وفي الوقت نفسه، لوحظ أنَّ مفهوم التوثُّق يشار إليه في أحكام أخرى من مشروع الصك، وأنه ينبغي 

  الحالات في الصك.  توخي الحرص لضمان استخدام هذا المصطلح على نحو متسق في جميع
) على النحو ١( ٥) تعديل المادة ١وبعد المناقشـــــــة، اتفق الفريق العامل على ما يلي: (  -٨٦

ته  التالي: "لا يجوز إنكار الأثر القانوني للتحقُّق من الهوية أو صــــــحته أو وجوب نفاذه أو مقبولي
نظام ‘ ب’في شكل إلكتروني؛ أو تحديد الهوية والتحقُّق ‘ أ’كدليل إثبات، استناداً إلى مجرد كون: 

ــــــتخدام ٢"؛ و(١١إدارة الهوية ليس من النظم المحددة عملاً بالمادة  ) طلَب أن تكفل الأمانة اس
مفاهيم التوثُّق وتحديد الهوية والتحقُّق بشكل متسق في جميع أجزاء الصك، وكذلك بشكل متسق 

  مع المصطلحات التي اعتمدها الاتحاد الدولي للاتصالات.
    

    القواعد القانونية المنطبقة على الخصوصية وحماية البيانات -٣الفقرة   (ب)  
 ٢٦و ٢٤) (انظر الفقرتين ٣( ١٣أشــار الفريق العامل إلى مناقشــاته الســابقة بشــأن المادة   -٨٧

  أعلاه)، واتَّفق على الإبقاء على الإشارة إلى الخصوصية وحماية البيانات دون معقوفتين.
    

    الشروط القانونية المتعلقة بتحديد الهوية وفقاً لإجراء معيَّن -٤الفقرة   (ج)  
أُدرِجت من أجل معالجة شـــاغل أثير في الدورة الثامنة والخمســـين  ٤أُشـــير إلى أنَّ الفقرة   -٨٨

هــذا الحكم، وإن أُعرِب عن  ). وأُبــدي تــأييــد للإبقــاء علىA/CN.9/971من الوثيقــة  ٣٠(الفقرة 
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شرط قانوني ٤أنها تحد من أثر الفقرة  ٩شاغل مفاده أنه قد يُفهم من المادة  ، وذُكِر كمثال وجود 
. وردًّا على ذلك، أشــير ٩يقضــي باســتخدام نظام معيَّن لإدارة الهوية لا يعد موثوقا لأغراض المادة 

 ٩شرط. ورُئي أنه يمكن توضيح ذلك بجعل المادة لا تهدف إلى أن تحل محل ذلك ال ٩إلى أنَّ المادة 
ستخدام خدمات إدارة الهوية لتحديد كل  سمح فيها القانون للأطراف با تركِّز على الحالات التي ي

وليس على شــــــرط  -أو تتفق فيها الأطراف على اســــــتخدام تلك الخدمات  -منهم لهوية الآخر 
  قانوني يقضي بتحديد الهوية.

    
    تزامات مقدِّمي خدمات إدارة الهويةال -٦المادة   -٣  

، A/CN.9/WG.IV/WP.160، بصــــــيغتها الواردة في الوثيقة ٦ذُكِّر الفريق العامل بأنَّ المادة   -٨٩
شاور مع خبراء بناء على طلب الفريق العامل في دورته الأخيرة (الفقرة  من الوثيقة  ٦٧صيغت بالت

A/CN.9/971 وطُلِب إلى الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كانت قائمة الالتزامات المنصوص عليها .(
وأشـــــير إلى أنَّه لا ينبغي أن تحول القائمة دون اســـــتعانة مقدِّم خدمات كاملة ودقيقة.  ٦في المادة 

  إدارة الهوية بمصادر خارجية للوفاء ببعض الالتزامات. 
عديل الفقرة الفرعية (أ)   -٩٠ خدمات إدارة الهوية ‘ ١’واقتُرح ت بحيث تشــــــترط على مقدِّم 

وأُضيف أنَّ هذا المقترح يضع تسجيل وجمع صفات الهوية "على النحو المناسب للخدمة" فحسب. 
مبدأ جمع الحد الأدنى من البيانات موضــــــع التطبيق. وردًّا على ذلك، ذُكِر أنَّ جمع الحد الأدنى من 
البيانات يثير شـــاغلا أكبر في حال اســـتخدام إثباتات الهوية في ســـياق تقديم خدمات يشـــترط فيها 

  الإثباتات لجمع صفات الهوية.تحديد الهوية مقارنة بما يثيره في حال استخدام تلك 
، التي تشــترط أن يضــمن مقدِّم )ه(وأثير تســاؤل عما إذا كان يتعين إعادة النظر في الفقرة   -٩١

خدمات إدارة الهوية إتاحة نظام إدارة الهوية بالاتصال الحاسوبي المباشر وتشغيله على نحو صحيح، 
  أعلاه). ٣١إلى  ٢٨(انظر الفقرات من  ١٤المادة في ضوء مناقشات الفريق العامل السابقة بشأن 

، ومنها "التوثُّق" و"عوامل ٦واقتُرح تعريف بعض المصــــــطلحات المســــــتخدمة في المادة   -٩٢
التوثُّق" و"آليات التوثُّق" و"القواعد التي تحكم نظام إدارة الهوية". وردًّا على ذلك، ذُكِر أنَّه ســـــبق 

 إلى. ودُعي الفريق العامل A/CN.9/WG.IV/WP.150يقة تعريف بعض هذه المصــــــطلحات في الوث
النظر في إمكانية اســتخدام بعض هذه التعاريف. وأُشــير أيضــاً إلى أنَّ مصــطلح "التوثُّق" لا يرد في 

إدارة الهوية" التي يقدمها  تعريف "تحديد الهوية"، الذي يســــــتخدم بدوره لتحديد نطاق "خدمات
  أعلاه).  ٨٤مقدِّم خدمات إدارة الهوية (انظر أيضاً الفقرة 

من أجل تطبيق مبدأ ‘ ١’وبعد المناقشة، اتَّفق الفريق العامل على تعديل الفقرة الفرعية (أ)   -٩٣
  جمع الحد الأدنى من البيانات. 

    
    في حال انتهاك سرية البيانات التزامات مقدِّمي خدمات إدارة الهوية -٧المادة   -٤  

) (انظر الفقرات ٣( ١٤) و٢( ١٤أشار الفريق العامل إلى مداولاته السابقة بشأن المادتين   -٩٤
أعلاه)، وشدَّد على استصواب الإبقاء على نهج متسق فيما يخص المسائل المماثلة  ٣٦إلى  ٣٢من 
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 تين؛رة "تأثيراً كبيراً" بدون معقوف) الإبقاء على عبا١في مشــــروع الصــــك، واتفق على ما يلي: (
  ).٣( ١٤) و٢( ١٤على غرار المادتين المنقحتين  ٧) إعادة صياغة المادة ٢و(
    

    التزامات الكيانات والأطراف المعوِّلة -٨المادة   -٥  
طُرح ســـؤال حول إمكانية فرض شـــرط الإبلاغ على طرف معوِّل. وأُوضـــح أنَّ الطرف   -٩٥

ي ترتيب تعاقدي مع مقدِّم خدمات إدارة الهوية، حتى أنه قد لا يكون على المعوِّل لم يدخل في أ
علم بوجوده. وأضـــيف، لهذه الأســـباب، أنَّ فرض التزامات على الأطراف المعوِّلة أمر غير عملي، 

إلى  ٣٨(انظر الفقرات من  ١٥ممكناً من الناحية النظرية. وأشــير أيضــاً إلى مناقشــة المادة  كانوإن 
من قانون  ١١. وأُعرب عن آراء مؤيدة لإزالة هذا الالتزام. غير أنه أشـــــير إلى أنَّ المادة أعلاه) ٤٠

النموذجي)  يةالأونســــــيترال النموذجي بشــــــأن التوقيعات الإلكترونية (قانون التوقيعات الإلكترون
 ١١المادة  تفرض بالفعل التزامات على الطرف المعوِّل. وردًّا على ذلك، قيل إنَّ الالتزام الوارد في

من قانون التوقيعات الإلكترونية النموذجي يتعلق بالتحقُّق من المعلومات التي يمكن للطرف المعوِّل 
  للطرف المعوِّل.  ةالحصول عليها وليس بإبلاغ طرف قد يكون غير معروفٍ بالنسب

ا لذلك، اتفق . وتبع١٥مع المادة  ٨وبعد المناقشـــــة، اتَّفق الفريق العامل على مواءمة المادة   -٩٦
) ٢( ٨) الإشــارة في كل من المادة ٢)؛ و(٣( ٨) و١( ٨) حذف الفقرتين ١أيضــاً على ما يلي: (

  إلى "المشتركين" واستبعاد "الطرف المعوِّل" من نطاقهما. ١٥والمادة 
    

    تحديد الهوية باستخدام نظم إدارة الهوية -٩المادة   -٦  
بحيث تشــــمل الحالات التي تتفق فيها الأطراف على اســــتخدام  ٩اقتُرِح إعادة صــــياغة المادة   -٩٧

إحدى خدمات إدارة الهوية لتحديد كل منهم لهوية الآخر، عوضــــاً عن إدراج شــــرط قانوني يقضــــي 
 رض[طريقة] [ســـياســـة] معيَّنة" لتفادي حدوث تعابتحديد الهوية. واقترح أيضـــاً حذف عبارة "وفقاً ل

القانون الوطني. واقتُرِح كذلك إيراد إشـــارة إلى شـــرط اســـتخدام  محتمل مع الاشـــتراطات الواردة في
  إثباتات محدَّدة للهوية من أجل تعزيز استخدام خدمات إدارة الهوية التي توفر المستوى نفسه من الأمن. 

  ، نصه كما يلي:٩ونظر الفريق العامل في مشروع صيغة منقحة للمادة   -٩٨
ديد هوية كيان ما، يستوفى ذلك الحكم فيما يتعلق "حيثما يشترط حكم قانوني أو يجيز تح

  بإدارة الهوية عندما تستخدم طريقةٌ موثوقةٌ لتحديد هوية الكيان."
وردًّا على اســــتفســــار بشــــأن كلمة "يجيز"، أُوضــــح أنَّ هذه العبارة تســــتخدم في نصــــوص   -٩٩

سيترال لاستيعاب الحالات التي ينص فيها القانون على ترك مجال يمكن فيه للأطراف الاتفاق على  الأون
أعلاه، على  ٩٨، بصيغتها الواردة في الفقرة ٩تحديد كل منهم لهوية الآخر. واقتُرِح إعادة صياغة المادة 

  أعلاه). ووافق الفريق العامل على هذا الاقتراح.  ٥١بصيغتها المنقحة (انظر الفقرة  ١٦غرار المادة 
) (انظر الفقرة ٤( ٥على أنها تحدُّ من أثر المادة  ٩وذُكِّر بالشــــــاغل المتعلق باحتمال فهم المادة   -١٠٠
. ٩) بعد إدخال التعديلات المتفق عليها بشأن المادة ٤( ٥أعلاه). وأشير إلى أنه يمكن حذف المادة  ٨٨

الإبقاء عليها. واقتُرح نقل  يوينبغ) تؤدي غرضــاً مفيداً مع ذلك ٤( ٥ولكن أشــير أيضــاً إلى أنَّ المادة 



A/CN.9/1005 
 

V.19-11598 19/23 
 

لتأكيد العلاقة الوثيقة بين الحكمين. واقترح كحل بديل إعادة  ٩) إلى المادة ٤( ٥مضــــــمون المادة 
المتعلقة بنطاق الانطباق.  ٢) في شـــكل حكم منفصـــل أو نقل مضـــمونها إلى المادة ٤( ٥صـــياغة المادة 

) وطلب إلى الأمانة إعداد مقترحات ٤( ٥ى المادة عل اءوبعد المناقشــــــة، اتفق الفريق العامل على الإبق
  بشأن نقلها إلى موضع آخر.

    
    العوامل المتصلة بتحديد الموثوقية -١٠المادة   -٧  

ــــــابقة (انظر الفقرة   -١٠١ أعلاه) على الإبقاء  ٦٧اتفق الفريق العامل، عملاً بنتائج مداولاته الس
  "نظام إدارة الهوية".على كلمة "الطريقة" بدون معقوفتين وحذف عبارة 

    
    تحديد النظم الموثوقة لإدارة الهوية -١١المادة   -٨  

دِّد على أهمية الإشـــارة إلى "أطر مســـتوى الضـــمان" عند تحديد موثوقية نُظم إدارة الهوية.   -١٠٢ شـــُ
ضاً وذُكر أنَّه لا توجد في بعض الولايات القضـائية سـلطة معنية بتحديد خدمات إدارة الهوية.  وذُكر أي

الإثبات. وبعد المناقشة،  عدأنَّ هذا الحكم ينبغي أن يتوافق مع مختلف الافتراضات الموضوعة في إطار قوا
  أعلاه). ٧٣(انظر الفقرة  ٢٤على غرار المادة  ١١اتَّفق الفريق العامل على إعادة صياغة المادة 

    
    مسؤولية مقدِّم خدمات إدارة الهوية -١٢المادة   -٩  

هو أن تكون بمثابة حكم يوفِّر ملاذاً آمناً يعفي مقدِّمي  ٣أُشير إلى أنَّ المقصود من الفقرة   -١٠٣
خدمات إدارة الهوية من المسؤولية في ظروف معيَّنة. وأُثير تساؤل عمَّا إذا كان هناك ما يبرِّر إدراج 

خدمات توفير الثقة. وقيل  ميحكمٍ يوفِّر ملاذاً آمناً، بالنظر إلى عدم وجود حكم مماثل بشأن مقدِّ
تعتمد على قرارات غير موضوعية لا تعزِّز إمكانية التنبؤ القانوني، ويمكن  ٣أيضاً إنَّ صياغة الفقرة 
  أن تؤدي إلى التنازع.

ــــــبب عدم انطباق الفقرة   -١٠٤ إلا على مقدِّمي خدمات إدارة الهوية  ٣وأُثير تســــــاؤل عن س
 التحديات الناشئة عن تطبيق حكمٍ مثل الحكم الذي يوفِّر الملاذ المحدَّدين. وردًّا على ذلك، قيل إنَّ

ستؤثر على إمكانية التنبؤ القانوني. وبعد  سابق لدرجة الموثوقية،  شة،الآمن، دون تحديد  اتَّفق  المناق
  .٤و ٣الفريق العامل على حذف الفقرتين 

حديد. وأُوضــح أنَّ تلك الكيانات وأُثير تســاؤل آخر بشــأن مســؤولية الجهات المعنية بعملية الت  -١٠٥
 تقنية الدوليةوكثيرا ما تكون مُعتَمدة في إطار معيار المنظمة الدولية للتوحيد القياســــــي/اللجنة الكهر

ISO/IEC 17065:2012  اعتماد المنتجات والعمليات  تالاشتراطات الخاصة بهيئا -المعنون "تقييم التوافُق
   الصلة. والخدمات"، الذي يتضمن الأحكام ذات

ــه ينبغي إعــادة النظر في الفقرتين   -١٠٦ ــامــل على أنَّ ــة  ٢و ١واتَّفق الفريق الع ــه المقبل في دورت
  المتعلقة بمسؤولية مقدِّمي خدمات توفير الثقة. ٢٥بالاقتران مع المادة 
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    التعاريف  -جيم  
    تعريف "تحديد الهوية"  -١  

يُســـــتعاض عن عبارة "ســـــياق معيَّن" بعبارة "ســـــياق محدَّد"، اتَّفق الفريق العامل على أن   -١٠٧
يُستخدم تعبير "محدَّد" لوصف "السياق" في التعاريف الأخرى (انظر الفقرات (ل) و(أ) و(ج)  وأن

  و(ح)).
    

    تعريف "الهوية"  -٢  
فيما يتعلق بمختلف الخيارات المطروحة، أُعرب عن بعض التأييد لوضــــــع تعريف للهوية   -١٠٨
ســـاس "تمييز" الكيان، في حين أُبدي القدر نفســـه من التأييد لتعريفها على أســـاس "تعريف" على أ

 ســــألةالكيان. واتُّفق عموما على أنَّه ينبغي إدراج شــــرط "التفرُّد" في التعريف. ورُئي أيضــــاً أنَّ م
أكثر  - ١٠التي تتناولها المادة  -"كفاية" تمييز الكيان تتصـــــــل بدرجة موثوقية نظام إدارة الهوية 

تتصــل بتعريف "الهوية". وبعد المناقشــة، اتَّفق الفريق العامل على تنقيح التعريف بحيث يشــير إلى  مما
  الصفات "المتفرِّدة التي تميِّز" الكيان.

    
    تعريف "إثباتات الهوية"  -٣  

"البيانات، أُعرب عن تأييد عام لتعريف "إثباتات الهوية" على أساس الخيار الثاني (أي أنَّها   -١٠٩
أو الشـــــيء المادي الذي قد تســـــتقر عليه البيانات، والذي قد يبرزه كيان ما من أجل التحقُّق من 

ضة  شرة"). واقتُرِح الاستعا سوبية مبا صالات حا سياق ات حرف "أو"  عنهويته أو التوثُّق منها في 
شك د أنَّ إثباتات الهوية يمكن أن تكون أيضاً في  شيء بعبارة "و/أو"، بما يجسِّ شكل  ل بيانات وفي 

ــــــتخدام عبارة "و/أو" وإلى  تدعو إلى تجنب اس عد التحرير  مادي. وردًّا على ذلك، ذُكِر أنَّ قوا
" ("أو") في اللغة الإنكليزية، الذي رُئي أنه لا يحول دون الجمع بين الخيارين. orاســـتخدام حرف "

في ضــــــوء الآراء التي أُعرِب عنها ســــــابقاً واقتُرح تنقيح عبارة "التحقُّق من هويته أو التوثُّق منها" 
  أعلاه). ٨٥بشأن كون المصطلحين مترادفين (انظر الفقرة 

ورُئي ألا يعرِّف الصــك "إثباتات الهوية" بالإشــارة إلى اســتخدامها "في ســياق اتصــالات   -١١٠
ق حاســـوبية مباشـــرة"، حيث أُشـــير إلى إمكانية اســـتخدام إثباتات الهوية الإلكترونية خارج ســـيا
 ويةالاتصال الحاسوبي المباشر. وطُرح اقتراح بديل بأن يشير التعريف بدلاً من ذلك إلى إثباتات اله

عاً لذلك، وكذلك تعديل  عامل على تعديل التعريف تب ــــــكل إلكتروني". واتَّفق الفريق ال "في ش
  (ك). ١تعريف "نظام إدارة الهوية" في الفقرة 

    
    إدارة الهوية" و"خدمات إدارة الهوية"تعريف "مقدِّم خدمات   -٤  

أشار الفريق العامل إلى الاتفاق الذي توصَّل إليه في دورته الثامنة والخمسين بشأن تفضيل   -١١١
استخدام تعبير "مقدِّم خدمات إدارة الهوية" على استخدام تعبير "مشغِّل نظام إدارة الهوية" (الفقرة 

إدارة الهوية" بأنَّه  ت). واتَّفق الفريق العامل على تعريف "مقدِّم خدماA/CN.9/971من الوثيقة  ٩٧
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الشــخص الذي "يقدِّم خدمات إدارة الهوية". وذُكِر أنَّ خيار تعريف هذا المصــطلح بأنه الشــخص 
  الذي "يقدِّم خدمات متعلقة بنظم إدارة الهوية" مفرط في الغموض. 

وأشير إلى مناقشات سابقة حول الاختيار بين "خدمات إدارة الهوية" و"نظام إدارة الهوية"   -١١٢
أعلاه). وأُثير تســــاؤل بشــــأن ما إذا كان يلزم اســــتخدام مصــــطلح "نظام إدارة  ٨١(انظر الفقرة 

 الهوية"، وما إذا كان من الممكن تعريف مصطلح "خدمات إدارة الهوية" بدمج تعريفي المصطلحين
ستذكر الفريق العامل قراره اللاحق بالإبقاء على الإشارة إلى "نظام إدارة الهوية" في ١في المادة  . وا

  أعلاه)، واتَّفق على الإبقاء على التعريفين. ٨٦) (انظر الفقرة ١( ٥المادة 
    

    تعريف "نظام إدارة الهوية"  -٥  
من مجموعة من العمليات، وينبغي بدلاً من رُئي أنَّ مفهوم "نظام إدارة الهوية" أوسع نطاقاً   -١١٣

ــــــير إلى أنَّ الوثيقـــة  ذلـــك تعريفـــه بـــأنـــه "بنيـــة تحتيـــة" أو "بيئـــة" لإدارة تحـــديـــد الهويـــة. وأُش
A/CN.9/WG.IV/WP.150 الدولياد تتضـــمن تعريفاً لإدارة تحديد الهوية، مســـتمداً من مراجع الاتح 

 ISO 5127:2017للاتصالات، يشير إلى "مجموعة من الوظائف والقدرات". وأُشير أيضاً إلى المعيار 
الذي يعرِّف "النظام" بأنه "توليفة من العناصــــــر المترابطة التي تنظَّم لتحقيق غرض معلن أو أكثر". 

المناقشــة، اتَّفق  بعدق. ووأُثير تســاؤل بشــأن ما إذا كان يلزم تعريف مصــطلح "نظام" على الإطلا
ــــــارة إلى "الوظائف والقدرات" المتعلقة بإدارة  الفريق العامل على تعريف "نظام إدارة الهوية" بالإش

  تحديد الهوية، بما يتسق مع المصطلحات التي يستخدمها الاتحاد الدولي للاتصالات.
    

    التعاريف الأخرى  -٦  
 اتخذها الفريق العامل أثناء الدورة، فلن يســــتخدم أشــــير إلى أنَّه، في ضــــوء القرارات التي  -١١٤

مصطلح "طرف معوِّل" في الصك بعد الآن. وأشار الفريق العامل أيضاً إلى مداولاته السابقة فيما 
  ).١٨إلى  ١٤يتعلق بتعريف "خدمات توفير الثقة" (انظر الفقرات من 

    
    أحكام عامة أخرى  -دال  

    الانطباقنطاق  -٢المادة   -١  
إلى "الحكومية"  ٢دُعي الفريق العامل إلى النظر فيما إذا كانت الإشــــــارة الواردة في المادة   -١١٥

ضرورية، أو يمكن الاكتفاء بإشارة عامة إلى "الخدمات ذات الصلة بالتجارة" لاستيعاب المعاملات 
ــــــيما خدمات  لموحدةالنافذة ا التي تجري مع بعض الســــــلطات العمومية المعنية بالتجارة، ولا س

لعمليات الجمارك. وذهب أحد الآراء إلى أنَّ الصــك ينبغي أن ينطبق فقط على الســياق التجاري. 
  واتَّفق الفريق العامل على حذف مصطلح "الحكومية".

    
    الاستخدام الطوعي لنظُم إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة -٣المادة   -٢  

لإشــــارة إلى "إثباتات هوية" واســــتخدام مصــــطلح "خدمات اتفق الفريق العامل على حذف ا  -١١٦
إدارة الهوية" بدلاً من "نظام لإدارة الهوية" لضمان الاتساق في الصك كله. وتم التوصل إلى اتفاق مماثل 
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الاستعاضة عن  علىأدناه). واتفق أيضاً  ١٢١إلى  ١١٩(انظر أيضاً الفقرات من  ٢٦فيما يتعلق بالمادة 
  مصطلح "كيان" بمصطلح "شخص" بحيث يشمل الأطراف المعوِّلة التي تكون موافقتها لازمة.

    
    التفسير -٤المادة   -٣  

من المســتصــوب  في عدد من نصــوص الأونســيترال، وأنَّ مســتخدمحكم  ٤المادة  ذُكِر أنَّ  -١١٧
 التفســـير وترابطه. وأضـــيف أنَّاتباع الممارســـة الســـابقة في صـــياغتها بغرض الحفاظ على وحدة 

الإشارة إلى "التجارة الدولية" مهمة أيضاً في حال اتخذ الصك شكل قانون نموذجي. وأوضح أيضاً 
  الإشارة إلى القانون المنطبق مفيدة في حال اتخذ الصك شكل اتفاقية.  أنَّ

دولية" دون معقوفتين؛ ) الاحتفاظ بعبارة "التجارة ال١واتَّفق الفريق العامل على ما يلي: (  -١١٨
) حذف عبارة "وخصوصاً عدم التمييز تجاه استخدام الوسائل الإلكترونية والحياد التكنولوجي ٢(

  والتعادل الوظيفي".
    

    الجوانب الدولية  -هاء  
    الاعتراف عبر الحدود بنظُم إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة -٢٦المادة   -١    

تهدف إلى تيسير التحديد المسبق للخدمات المقدمة في الخارج. وأشير  ٢٦المادة  أُوضِح أنَّ  -١١٩
 ٢٦الوظيفة الإضــــــافية للمادة  إلى وجود أحكام أخرى تتناول بالفعل الاعتراف عبر الحدود، وأنَّ

  هي من ثَم موضع تساؤل، وأُعرب عن بعض التأييد لحذفها. 
كافؤ اللازم لإعطاء أثر قانوني عابر للحدود. ورُئي وأُعرب عن آراء مختلفة بشــأن مســتوى الت  -١٢٠

) على "نتائج انطباق" الخدمات. وأثير تســــــاؤل عما إذا كانت جميع الدول تمتلك ١أن تركز الفقرة (
موجودة. وردًّا على  لة، وما إذا كانت المعايير الدولية ذات الصــــــ٢٦البنى التحتية اللازمة لتنفيذ المادة 

  يير موجودة وإن كانت لا تشمل جميع المسائل المثارة في مشروع الصك. ذلك، قيل إنَّ المعا
صلة النظر في   -١٢١ صك، وأرجأ موا شكل الذي يتخذه ال وسلم الفريق العامل بارتباط ذلك بال
  إلى دورته القادمة، استناداً إلى النص المنقح الذي تعده الأمانة. ٢٦المادة 

    
    التعاون -٢٧المادة   -٢  

الفريق العامل على الاستعاضة عن مصطلح "اعتماد" بمصطلح "تحديد" للاتساق مع اتفق   -١٢٢
      . ٢٤و ١١المادتين 

    شكل الصك  -واو  
أُعرب عن تفضيل قوي لأن يتخذ الصك شكل قانون نموذجي وليس اتفاقية. وشُدِّد على   -١٢٣

  ضرورة إجراء مشاورات داخلية بشأن هذه المسألة.
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    المقبلةالخطوات   -زاي  
ــــــائل لا تزال مطروحةً للنقاش في نهاية   -١٢٤ ــــــار الفريق العامل إلى أنَّ عدداً كبيراً من المس أش

الدورة، منها مســــؤوليات مقدِّمي خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة وشــــكل الصــــك والعديد من 
جِّعت الوفود  لةعلى مواصـــ الأحكام التي طُلِب إلى الأمانة تقديم مقترحات صـــياغية بشـــأنها. وشـــُ

مناقشـــاتها ومشـــاوراتها الداخلية التي تُجرى بين الدورات بهدف إحراز تقدم في نظر الفريق العامل 
في تلك المســائل في دورته القادمة، بما يجعل من الممكن وضــع الصــك في صــيغته النهائية في الدورة 

  . ٢٠٢٠الثالثة والخمسين للجنة، في عام 
العامل بالعمل الجاري الذي تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون  وأخيراً، أُبلِغ الفريق  -١٢٥

اللاجئين بشــــأن الهويات الرقمية للاجئين وطالبي اللجوء. ودُعي الفريق العامل إلى أخذ هذا العمل 
  في الاعتبار في مداولاته المقبلة بشأن هذا الموضوع. 

    
    المساعدة التقنية والتعاون التقني  -خامساً  

شارت الأمانة إلى أنشطة المساعدة التقنية التي نفذت مؤخراً في مجال التجارة الإلكترونية. أ  -١٢٦
" Digital Identity for Trade and Developmentوأُشــــير بوجه خاص إلى الدورة التدريبية المعنونة "

(الهوية الرقمية لأغراض التجارة والتنمية) المقدمة ضــمن مشــروع "إحداث قفزة في تطوير مهارات 
يا في إطار خطة التنمية لعام  ــــــ ــــــرق آس "، الذي يديره ٢٠٣٠التجارة الإلكترونية في جنوب ش

سيترال، في إطار برنامج التدريب التجاري ( ذي )، والTrainForTradeالأونكتاد، بالتعاون مع الأون
العام والخاص في  يهدف إلى بناء القدرات في مجال إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة في القطاعين

  جنوب شرق آسيا. 
وفيما يتعلق بتعزيز اعتماد النصـــوص، أُشـــير إلى انضـــمام بنن مؤخراً إلى اتفاقية الخطابات   -١٢٧

وغيرها من نصـــــوص الأونســـــيترال  الإلكترونية. ودُعيت الدول إلى النظر في اعتماد تلك الاتفاقية
الوطنية  قوانينالمتعلقة بالتجارة الإلكترونية. وأُشــير في هذا الصــدد إلى التعاون الجاري في صــياغة ال

  التي تشترع نصوص الأونسيترال. 
 


